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)192-2020-VR( :القرار رقم

)3471-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة- ضريبة القيمة المضافة- إعادة التقييم- الخطأ في تقديم الإقرار الذي يترتب عليه خطأ في احتساب 

الضريبة يجيز للهيئة إعادة تقييم- غرامات - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة التقييـم للربـع 
الأول عـن عـام 2019م- أسـس المدعـي اعتراضـه على قيام الهيئـة بتعديل بند المبيعات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية استنادًا على نقاط البيع، ولم تقم بتعديل 
المشتريات مما أدى إلى ارتفاع مبلغ الضريبة- أجابت الهيئة بشأن بند المبيعات المحلية 
الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية وتبيـن وجـود إيـرادات للمدعـي لـم يفصـح عنهـا 
بإقراراته، وذلك بعد الرجوع لبيانات المدعي لدى مؤسسة النقد، وبشأن بند المشتريات 
المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية قامـت الهيئـة باعتمـاد مبلـغ المشـتريات 
الـذي أقـر عنـه المدعـي، وفـي حـال وُجِـد مدخلات لـم يقر عنهـا المدعي فـي الفترة محل 
الاعتـراض، فيمكنـه خصمهـا فـي الفتـرات اللاحقـة- دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن 
للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي للخاضـع للضريبـة بصـرف النظـر عـن الإقـرار الضريبـي المقـدم 
منـه، ولهـا أيضـا إجـراء تقييـم ضريبـي جديـد يعـدل تقييمًـا سـابقًا لهـا- للهيئـة الحـق فـي 
الوصـول بشـكل مباشـر ومسـتمر إلـى أيـة معلومـات لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتـم 
الاحتفـاظ بهـا لـدى طـرف ثالـث- عـدم سـداد المدعـي الضريبـة المسـتحقة فـي موعدهـا 
نتيجة الإقرار الضريبي الخاطئ يوجب معاقبته بغرامة التأخر في السداد المقررة نظامًا- 
ثبـت للدائـرة أن المدعـي لـم يقـدم مـا يثبت صحة ادعائه. مؤدى ذلـك: رفض الاعتراض- 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  اعتبـار القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة بمحافظة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1441/11/23هــ الموافـق 2020/07/14م، اجتمعـت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( بصفتـه مالك مؤسسـة )...( سـجل تجاري 
رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان 
الدعـوى  اسـتوفت  2019/12/20م،  وتاريـخ   )3471-2019-V( الدعـوى  برقـم  الضريبيـة 

الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسـة )...( سـجل تجاري رقم 
)…(، تقـدم بلائحـة دعـوى، تضمنـت اعتراضـه علـى التقييـم النهائـي للربـع الرابـع لعـام 
2018م، بنظام ضريبة القيمة المضافة؛ حيث جاء فيها: »قيام الهيئة بتعديل المبيعات 
استنادًا على نقاط البيع، ولم تقم بتعديل المشتريات، مع إرفاقنا للمستندات، مما أدى 

إلى ارتفاع مبلغ الضريبة، وأطلب إعادة التقييم بموجب المرفقات«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها:

»أ- بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية: قدم المدعي إقراره عن 
الفترة الضريبية المتعلقة بالربع الرابع لعام 2018م؛ حيث أدرج في بند المبيعات المحلية 
الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية مبلغا وقدره )68,000( ريال، وبإعادة تقييم الفترة 
الضريبيـة مـن قبـل الهيئـة، تـم إخضاع إيرادات لم يفصح عنها بمبلـغ وقدره )99,709.20( 
ريـالات، وذلـك بعـد الرجـوع إلى بيانات المدعي لدى مؤسسـة النقـد )نقاط البيع الخاصة 
بالمدعـي(، وذلـك وفـق أحـكام المـادة )56( مـن اللائحـة التنفيذيـة منحـت الهيئـة حـق 
الحصـول علـى أي معلومـات بشـكل مباشـر ومسـتمر لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتـم 
الاحتفـاظ بهـا لـدى طـرف ثالـث، وعليـه بلـغ إجمالـي قيمـة المبلـغ بعـد تعديـل الهيئـة 
)167,709.20( ريالات؛ حيث نصت المادة )14( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
المضافـة علـى أنـه »دون الإخلال بالمادة الثانيـة من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية 
والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم 

بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة«.

بند المشتريات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية: فيما يتعلق بما يطالب به  ب-	
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المدعي بتعديل بند المشتريات، تفيد الهيئة بأنها لم تقم بتعديل بند المشتريات 
الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية؛ حيث قامت باعتماد مبلغ المشتريات الذي 
أقـر عنـه المدعـي، وفـي حـال وجد مدخلات لم يقر عنها المدعي فـي الفترة محل 
الاعتـراض، فيمكنـه اسـتنادًا على أحكام المـادة )49( من اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة خصـم ضريبـة المدخلات فـي فتـرة ضريبـة لاحقـة للفترة 
التي تشمل تاريخ التوريد في أي فترة تقع بعد السنوات الخمس تقويمية، وبناءً 
على ما تقدم تم فرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار؛ وذلك استنادًا على الفقرة 
)1( مـن المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصّـت علـى أنـه 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي  »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه، ونتج 
عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )%50( 

من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«.

فيما يتعلق بغرامة التأخير في السداد: تفيد الهيئة بأنه بعد مراجعة إقرار المدعي  ج-	
عـن الربـع الرابـع لعـام 2018م تبيـن للهيئـة عـدم صحتـه، وهـذا مـا اسـتوجب معـه 
تعديل إقرار المدعي الضريبي- كما ذكر سالفًا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في 
قيمة الضريبة المستحقة والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناءً على ذلك 
تـم فـرض غرامـة تأخيـر فـي السـداد عـن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل 
الاعتراض كما تم توضيحه آنفًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة )43( من نظام ضريبة 
الضريبـة  يسـدد  لـم  مـن  كل  »يعاقـب  أنـه  علـى  نصـت  التـي  المضافـة  القيمـة 
المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة 

غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«.

وبعرض مذكرة الرد على المدعي أجاب بمذكرة جوابية جاء فيها: »نفيد سـعادتكم بأننا 
بينا في دعوانا أن مكتب الخدمات الذي كنا نتعامل معه لم يدخل البيانات في الإقرارات 
السـابقة بشـكل دقيـق، وعليـه فنحـن نتحمـل تبعـات اعتمادنـا على مكتـب الخدمات من 
غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقرار وغرامة التأخيـر كذلك. وبينت هيئة الزكاة والدخل أنهم 
قاموا بـ )إعادة تقييم لبند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية(، ولا 
تلام الهيئـة علـى مـا قامـت بـه، بـل هـو مـن حقهـا. وبينـت الهيئة أنها لـم تقم بــ )إعادة 
تقييـم لبنـد المشـتريات الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية(، واكتفـت الهيئـة بمـا تم 
تقديمـه مـن قبلنـا، علمًـا أننـا بينـا فـي اعتراضنـا لهـم أن مـا تـم تقديمـه لـم يكـن دقيقًـا، 
وقمنـا بتصحيحـه وإرسـاله لهـم ولـم يلتفتـوا إليـه. والعجـب كل العجب لهـذه الانتقائية، 
فيعـاد تقييـم المبيعـات، ولا يعـاد تقييـم المشـتريات، فمـن العـدل أنـه كمـا تـم إعـادة 
التقييم في المبيعات أن يعاد في المشـتريات. كما أنه لم يتم إشـعارنا بوجود خلل، بل 
تم مفاجأتنا بالغرامة وإلزامنا بسـرعة السـداد. ومما يزيد الأمر مرارة أن فرض الغرامات 
لسـتة إقرارات جاء دفعة واحدة )الربع الأول والثاني والثالث والرابع لعام 2018، والربع 
الأول والثانـي لعـام 2019م(، وبلـغ إجمالـي المبلـغ الـذي ألزمنـا بسـداده قرابـة خمسـة 
وتسـعين ألـف وثلاثمائـة ريـال. ولا يخفـى على سـعادتكم أن مبلغًا كهذا كفيل بالتسـبب 
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فـي إغلاق مؤسسـة صغيـرة ناشـئة، وكان الأجـدر بالهيئـة أن تقوم بمتابعة المشـتركين 
بشـكل دوري منتظـم؛ لأنـه لـو تـم إشـعارنا بالخلـل في الإقرار الأول سـنتلافى الخلل في 
الإقـرارات التـي تليـه. وممـا يزيـد الأمـر عجبًـا إذا سـلمنا مـا انتهـت إليـه الهيئـة بعـد إعادة 
ا  التقييم تكون الأرباح )882%(، وهذه الأرباح مرتفعة ارتفاعًا كبيرًا، ومن المحال اقتصاديًّ
أن تصـل إلـى هـذه النسـبة، فالنسـبة معقولـة وفقًا لأهل الاقتصاد مـن )7%( وتصل في 

الحد الأعلى إلى )%20(.

وذكـرت الهيئـة فـي فقـرة )ب( مـا نصـه: )وفـي حـال وجـد مدخلات لم يقر عنهـا المدعي 
في الفترة محل الاعتراض، فيمكنه استنادًا على أحكام المادة )49( من اللائحة التنفيذية 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة خصـم ضريبـة المدخلات فـي فتـرة ضريبة لاحقـة للفترة 
التـي تشـمل تاريـخ التوريـد فـي أي فتـرة تقـع بعـد السـنوات الخمـس التقويميـة، يعلـم 
سـعادتكم أننـا لا يحـق لنـا خصـم ضريبـة المدخلات فـي الفتـرة اللاحقـة دون الحكـم مـن 
قِبَلِكـم وإلزامهـم بذلـك، فلا بـد مـن صدور حكم لنا في هذه القضيـة يلزم الهيئة بإرجاع 
المبالـغ الزائـدة التـي فرضوهـا علينـا وألزمونـا بسـدادها، وقـد بلـغ المبلـغ الزائـد في هذا 
الربع )11,428.70( ريالًا. كما لا يخفى عليكم أن نظام هذا البلد قام على الشريعة، وقد 
م في  ى الله عليه وسـلَّ وردت نصوص كثيرة في هذا الباب نذكر بعضها »قال النبي صلَّ
ـة الـوداع: ))إنَّ دماءكـم وأموالَكـم وأعراضكـم عليكـم حـرامٌ،  حْـر فـي حجَّ خُطبتـه يـومَ النَّ
ـغِ  كـم، ألَا فلْيُبلِّ كحُرْمـة يومِكـم هـذا، فـي شـهرِكم هـذا، فـي بلدكـم هـذا، حتـى تلقـوا ربَّ
ى الله  الشـاهدُ الغائـب((؛ رواه مسـلم وغيـره. وعـن عبـد اللـه بـن عمر، أنَّ رسـول اللـه صلَّ
م قـال: ))أُمِـرتُ أن أقاتـل النـاس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلا اللـه، وأنَّ محمدًا  عليـه وسـلَّ
رسـول اللـه، ويُقيمـوا الصلاة، ويؤتـوا الـزكاة، فـإذا فعلـوا ذلـك عصمـوا منـي دِماءَهـم 
وأموالهم، إلاَّ بحقِّ الإسلام، وحسـابُهم على الله تعالى((؛ رواه البخاري ومسـلم. وعن 
م قال: ))كلُّ المسلِم على المسلم حرامٌ:  ى الله عليه وسلَّ أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلَّ

دمُه، وماله، وعِرْضه((؛ رواه مسلم.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/07/07م عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هوية وطنية رقـم )...( مالك 
مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، وبالمناداة على أطراف الدعوى، لم يحضر المدعي 
ولا من يمثله نظامًا مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسة عبر البريد الإلكتروني المقيد 
فـي ملـف الدعـوى، وحضـر )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه ممثلاً للهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل برقـم )...(، 
وبالاتصـال علـى المدعـي أفـاد بتعـذر حضـوره لتواجـده خـارج المنـزل، وحيـث إن الدائـرة 
عقدت جلستها عبر الاتصال المرئي )عن بعد(، قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى إلى 
تاريخ 2020/07/14م، وتبليغ أطراف الدعوى بموعد الجلسة عبر البريد الإلكتروني المقيد 

في ملف الدعوى.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/07/14م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الثانيـة عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هوية وطنية رقـم )...( مالك 
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مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
أطـراف الدعـوى، لـم يحضـر المدعـي ولا من يمثله مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسـة 
عبـر البريـد الإلكترونـي المقيـد فـي ملـف الدعـوى، وحضـرت )...( هوية وطنية رقـم )...(، 
بصفتها ممثلةً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وحيـث طلـب المدعـي إلغـاء غرامـة بمبلـغ )13,802.02( ريال، 
ناتجـة عـن إعـادة تقييـم بنـد المبيعـات، ولـم تقـم الهيئـة بإعـادة تقييـم بنـد المشـتريات، 
وفقًـا لمـا ورد تفصيلـه فـي لائحة دعـوى المدعي. وطلبت الهيئة فـي مذكرتها الجوابية 
رد الدعـوى وفقًـا لمـا ورد تفصيلـه فـي اللائحـة المذكـورة. وبعـد المناقشـة، وحيـث لـم 
يحضر المدعي هذه الجلسة ولا الجلسة السابقة، وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها، 

قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي لفترة الربع الرابع لعام 2018م؛ وذلك استنادًا إلى 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب 
المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظر في مثل هذه 
الدعـوى مشـروط بالاعتـراض عليـه خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار؛ وحيـث إن 
الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعـي تبلـغ بالقـرار بتاريـخ 2019/11/27م، وقـدم 
اعتراضه بتاريخ 2019/12/20م، فإن الدعوى بذلك قد استوفت أوضاعها الشكلية، مما 

يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهما، وحيث إن الأصل في قـرار الجهة الإدارية 
الصحـة والسلامة، وعلـى مـن يدعـي عكس ذلـك إثباته بكافة طرق الإثبـات، وعليه فإن 
ـا يقضـي بعدم مشـروعية قرار الغرامـة؛ وذلك لأن  مـا ذكـره المدعـي لا يعـد مبـررًا نظاميًّ

فرض الغرامة جاء متفقًا مع النصوص النظامية.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

قـررت الدائـرة رفـض دعـوى المدعـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بإلغـاء غرامـة  	-
بمبلغ )13,802.02( ريال، الناتجة عن إعادة تقييم إقرار الربع الرابع لعام 2018م.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعـي، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة الأحـد الموافـق 2020/08/30م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبـر هـذا القـرار 
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


